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حكم التعارض بين أدلة الكتاب والسنة 
حسين مطاوع الترتوري 


أستاذ مشارك » قسم الثقافة الإسلامية , كلية الةريية » جامعة ا ملك سعود» الرياض» الملكة العربية 
السعودية 


ملخص البحث . جر الح يا سال ملتسي E EE‏ 
والسنة. بينت فيه اراء العلماء في هذه المسألة. وأجبت عن بعض الإشكالات التي تظهر لدارس هذه 
المسألة. وحررت مذهب العليماء ء في حكم التعارض. خاصة: الشافعية Abdi,‏ فإن النقل عنهم غير 
دفيق . كا يجد القارىء تصحيح ما وقع فيه بعض الباحثين من أخطاء في حكم التعارض 


موضوع تعارض الأدلة طويل متشعب يكاد يكون من أهم مباحثه حكم التعارض وطرق 
دفعه وبيان المخلص ce‏ وهذا البحث دليل على أن التعارض الواقع بين الأدلة ظاهري, 
وفي هذا تنزيه للشريعة الإسلامية عن وقوع التعارض الحقيقي والتناقض والاضطراب بين 
ob!‏ القران الكريم وما ثبت عنه عليه الصلاة والسلامء وتأكيد لما قرره الله سبحانه في كتابه 
> أفلا دروت الق ان Nyse Ni ee SS;‏ ف فيه سڪيا ¢ »١[‏ سورة 
النساء. اية 47]. وغاية ما يمكن أن يقال إن التعارض قد يقع في ذهن المجتهد للجهل في 
التاريخ أو لخطأ في الاستدلال Y]‏ جم ص”7١؛ Y‏ جا SAA pe‏ 68 ج٣‏ 


[A e 6 Ye 68 SNe 


وقد call‏ 3 موضوع تعارض الأدلة له رسائل جأمعية وأبحاث وكتب تعرضصت 
لموضوع هذا البحث» منها : 


5 4 سجس ل مطاوع الترتوري 


- «التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية,» رسالة ماجستير أعدها عبداللطيف 
عبدالله البرزنجي . 

- «التعارض والترجيح عند الأصوليين وأثرها في الفقه الإسلامي .» رسالة ماجستير 
لمحمد الحفناوي . 

بحث في التعارض والترجيح للسيد صالح عوض . 

دراسات في التعارض والترجيح . LS‏ ألفه السيد صالح عوض . 

أدلة التشريع ا متعارضة ووجوه الترجيح بينها. Obs‏ ألفه بدران أبو العينين . 


وتأتي أهمية هذا البحث لأنه لا يزال في هذا الموضوع عدة نقاط تحتاج إلى تحقيق وبيان 


١‏ - أن عبارات أكثر من بحث في حكم التعارض من الكتب المذكورة تدل صراحة 
أو بالإشارة إلى أن لحمهور الأصوليين س وهم المالكية والشافعية والحنابلة س منهجا واحدًا 
في دفع التعارض وهو الجمع وإلا فالترجيح وإلا فالنسخ . وليس الأمر كما قالواء بل هم 
Ole‏ فإن عدذا من الشافعية والحنابلة كافة الذين اطلعت على كتبهم يرون تقديم النسخ 
على الترجيح . 


۲ ذكر بعض الباحثين أنه إذا تعذر الجمع والنسخ والترجيح -- على خلاف في أمهما 
يقدم - فإن المجتهد يتوقف أو يتخير. وهناك تفصيل أوسع في هذه المسالة كبا سيظهن فى 
هذا البحث . 


۳ - جعل بعض الباحثرن للمفسرين منبجا واحدًا في دفع التعارض وهو تقديم 
Pres‏ فإن تعذر فالترجيح › فإن تعذر فالنسخ » Jar ple gts Sally‏ 
المفسرين فريقا واحدًا لأن بعض المفسرين كالجصاص والرازي مثلا ‏ من كبار علماء 
الأصول ومنبجهم يختلف عما ذكر. فالجصاص حنفي ومذهبه كمذهب الحنفية يقدم النسخ 
OB cont be‏ تعذر فالترجيح . فإن تعذر فالجمع . والرازي شافعي ومذهبه كمذهب بعض 
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الشافعية والجتابلة والمجدين كافة . فإنه pda,‏ الجمع على bane‏ فان تعذر ols c gb‏ 


4 - ويدف هذا البحث إلى عرض اراء الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء والتعليق 
عليها وبيان مذهب الغزالي والسبكي وعبدالعزيز البخاري . خلافا لما نسبه بعض الباحثين 
هم . وبيان سبب الوهم الذي وقع فيه هؤلاء الباحثون . 


ه ‏ يلاحظ الباحث اختلافا في المنبج في كتب الحنفية عند بحثهم حكم التعارض 
وطرق دفعه بين المتقدمين ومن تبعهم من بعض المتأخرين وبين المتأخرين من المحققين في 
المذهب إجمالا . فالمتقدمون ومن وافقهم أمثال الدبوسي [5. ق ق6-414١5].»‏ والبزدوي 
[Ye «Ye y]‏ والسرحسى Ye T]‏ ص18]. والخبازي AJ‏ 
ص ص 770-774]. يرون أن حكم التعارض بين ايتين المصير إلى السنةء وبين سنتين 
المصير إلى أقوال الصحابة أو القياس على اختلاف بينهم هل تقدم أقوال الصحابة على 
القياس مطلقا أم لا. وإلا فالعمل بالأصل . والمتأخرون من الحنفية من ألف في أصول 
الفقه على الجمع بين طريقة ا حنفية وطريقة الشافعية. أمثال الكمال بن الام [54» Pa‏ 
ص ۱۳۷]. وحب الله بن عبدالشکور .٥[‏ ج۲. ص »]١184‏ يرون أن حكم التعارض : 
النسخ إذا علم المتقدم . وإلا فالترجيح إن أمكن. وإلا فالجمع بقدر الإمكان. وإن 1 يمكن 
الجمع تساقط الدليلان ووجب المصير في الحادثة إلى ما دونه! مرتبة إن وجد وإلا يعمل 
بالأصد . فهل بين منبج المتقدمين من الحنفية وبين منهج المتأخرين من المحققين منهم 
اختلاف يجعلنا نحكم أن للحنفية منبجين في دفع التعارض؟ 


5 - ما ذكره الحنفية المتقدمون ومن تبعهم في حكم التعارض وطرق دفعه أمثال 
الدبوسي والبزدوي والسرخسى والخبازي يشكل على الباحث من وجهين : 


الأول: انهم يبحثون حكم التعارض في كتبهم ويبحثون المخلص منه في موضع آخر 
فهل بين الموضوعين فرق؟ 


QA‏ حسين مطاوع الترتوري 


الثانى: يعتبر الحنفية النسخ أول طرق دفع التعارض كما صرح بهذا جل علمائهم 
أمثال السرخسى dey [Poe oY s Y]‏ الشريعة Ant‏ الله بن مسعود Y> cs]‏ 
ص ١‏ 4]» والكمال بن امام [AEVO Tee ED‏ وبحب الله بن عبدالشكور [0 ج؟ ؛ 
LTTE A LEl [IAM ye‏ فكيف نوفق بين قوهم وبين ما ذكره السابقون من 
الحنفية في كتبهم أمثال السرخسي في قوله وأما بيان المخلص من المعارضات فتقول: : يطلب 
هذا المخلص أولاً من :ة نفس الحجة فإن لم يوجد فمن الحكم فإن لم يوجد فبمعرفة التاريخ 
نصا فإن لم يوجد فبدلالة التاريخ» Y]‏ جا [VA ge‏ والبزدوي الذي ذكر مثل قول 
السرخسي إلا أن البزدوي عطف الطرق بعضها على بعض بالواو من غير أن يجعل شرط كل 
خلص متوقفا على عدم حصول الذي قبله [۷» ج۳» ص۸۸]. ومن وافق البزدوي 
والسرخسي فيها ذهبا إليه علاء الدين السمرقندي .٠١[‏ ص ص1۸۹-1۸۷] والخبازي 
cA]‏ ص777]. فقد جعل السرخسي النسخ آخر الوجوه الخمسة كما ترى . 


۷ الخنفية O podis‏ النسخ على الجمع والسؤال الذي am has‏ الباحث وحاول الإجابة 
عنه هنا هو هل يجوز للالكية وللشافعية وللحنابلة وللمحدثين أن يخالفوا ا حنفية فيقدموا 
الجمع على النسخ فيثبت عندهم بالتص المنسوخ حكم؟ 


4 يذكر الحنفية الترجيح بعد النسخ لدفع التعارض بين الدليلين وأحيانا لا يذكرون 
الترجيح في بعض المواطن ويذكرون الجمع بعد النسخ مباشرة وأحيانا يذكرون الجمع فقط 
من غير ذكر النسخ ولا الترجيح . فهل هذا يدل على اضطراب في المنبج أم أن له توجيها؟ 


4 قول الحنفية إذا تعارضت ايتان تتركان ويصار إلى السنة يشكل على الباحث. 
فإن السنة التي يلجأ إليها عارضت الآية المخالفة لها في الحكم فبقيت المعارضة قائمة بين 
الآية والسنة التي وافقتها من جهة وبين الآية الأخرى من جهة أخرى. وما دام التعارض 
أسقط الآيتين أولا فمن باب أولى أن يسقط السنة التي دونها لمعارضتها للآية [ه., Noe‏ 
ص ۱۹۰]. 
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وفيما يلي تعريف الحكم والتعارض والدليل في اللغة وفي الاصطلاح : 


الحكم في اللغة : يطلق على معان كثيرة منها : القضاء . والعلم والفقه [11. ج7١2‏ 
ص ١‏ ١؛‏ كل حا ص ١5‏ ]. 


التعارض في اللغة: أصله مادة عرض وهي تدل على معانٍ كثيرة منها: المقابلة, 
والظهور. والمنع . (ALL,‏ وحصول الثىء بعد أن لم VV] GS‏ ج۷ ص ص۹۷٦۱‏ . 
ANP EVAL CAVA CAVA‏ حم ص ص'۲٤‏ ۰ [or fA‏ 


الدليل في اللغة: الدال وهو المرشد والكاشف,. والدليلة : المحجة البيضاء. ودللت 
هذا الطريق عرفته Oe oe Vie ١ 1١[‏ ص19-758؟7؛ ۱۲ء جا ص۱۸۸]. 


الحكم في الاصطلاح : للحكم عدة إطلاقات بحسب اصطلاح أهل كل فن: 
فالحكم عند أهل العرف: إسناد أمر إلى اخر. أي نسبته إليه بالإيجاب والسلب. والحكم 
عند المناطقة : إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة» ويسمى تصديقًا. والحكم عند 
الأصوليين: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. والحكم عند 
الفقهاء: وصف الفعل سواءً أكان أثرا للخطاب كالوجوب أو الحرمة أو الندب أو الكراهة 
أو الإباحة أو لم يكن كالصحة والفساد والعزيمة والرخصة... إلخ Nt‏ جاء 
ص١ .]١‏ 


والمراد بالحكم في هذا البحث - بحسب ما يظهر لي س الإطلاق الأول أو الثاني لأن 
حكم التعارض معناه إثبات أن التعارض الواقع بين الأدلة ليس حقيقيًا بل يُدفع هذا 
التعارض بطرق ذكرها العللماء. وبناءً على الآطلاق الأول. فإننا ننسب إلى الدليلين عدم 
التعارض حقيقة بالجمع بينهها أو بترجيح أحدهما على الآخر أو بنسخ أحدهما للآخر. وبناءً 
على الإطلاق الثاني, فإن المجتهد إذا دفع التعارض بين الدليلين بإحدى الطرق المذكورة 
فإنه يدرك ويتحقق لديه عدم وقوع التعارض الحقيقي بين الآدلة . 


ه٠١‏ حسین مطاوع الترتوري 


التعارض في الااصطلاح : اقتضاء كل من الدليلين عدم مق مقتضى (Yo ot] PY‏ 
ص5"١].‏ 

وهذا هو تعريف op SSI‏ الام للتعارض وهو أولى من غيره من التعريفات 
كتعريف النسفي : المقابلة بين الحجتين المتساويتين على سبيل المانعة [۳» ج۲ [Moe‏ 
وتعريف محب الله بن عبدالشكور: تدافع الحجتين [ه. ج7. ص ١88‏ ]. وتعريف ابن 
النجار: تقابل دليلين ولو عامين على سبيل ]٠١ ٥ص » ٤ج VO] Ma)‏ . وذلك لسببين : 


الأول: أنه أكثر اختصارًا مع إفادته المطلوب بإبراز ركن التعارض ومحله . فركن 
التعارض تقابل الدليلين على سبيل المانعة . ومحله الأدلة الشرعية . 


الثاني : أنه يصدق على التعارض الواقع بين الأدلة الشرعية وهو التعارض الظاهري 
لا التعارض ا حقيقي . فهو /م يذكر في التعريف اشتراط التساوي بين الدليلين في الثبوت 
وفي الدلالة وفي قوة الظهورء ولا اتحاد الزمان واتحاد المحل وإلا لكان التعارض حقيقيًا 
وأصبح التعريف لا ينطبق على المعرّف . 


الدليل 3 الاصطلاح : ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم أو 
ole 6S]‏ ص" .]٠١‏ 


وفرق الأصوليون كا قال الآمدي بين الدليل وبين الأمارة. فقالوا الدليل ما يمكن 
التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم. والأمارة: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى 
الظن 1۱۷7ء جا [AQ‏ 


والمقصود بعنوان هذا البحث: «حكم التعارض بين أدلة الكتاب والسنة» أنه إذا 
تقابل coel‏ أواية وحديث ثابت عن النبي . أو حديثين BN oe Ul‏ يقتضى 
أحدهما [SS‏ خلاف الحكم الذي يقتضيه الآخر, فإن المجتهد يدرك أن هذا التعارض 
ظاهري ولآبد أن : يدفع بإحدى طرق دفع التعارض . 


حكم التعارض بين أدلة الكتاب والسنة ٠١١‏ 


وقد اختلفت مناهج العلماء في طرق دفع التعارض بين الأدلة وانقسموا في هذه المسألة 
إلى ثلاث فرق لكل فرقة منهج يختلف عن منهج الفرقة الأخرى . وفيا يلي بيان ذلك : 


أولا : منبج ا حنفية في حكم التعارض 
يرى الحنفية أن التعارض الواقع بين الأدلة ظاهري ويجب على المجتهد طلب 
المخلص منه بنفي ركنه أو أحد شروطه لإثبات أن التعارض لم يقع أصلا. وركن المعارضة 
عندهم : تقابل الدليلين على السواء لا مزية لأحدهما في حكمين متضادين . وشرطها اتحاد 
المحل والزمن مع تضاد الحكم V]‏ ج۳ ص/الا؛ .٠١‏ ص580؛ ج73 . ص١١‏ ]. 


ولو أثبت المجتهد أن أحد الدليلين أقوى من الآخر يكون قد نفى ركن المعارضةء 
وإذا انتفى الركن انتفت الماهية . ولو أثبت المجتهد عدم اتحاد محل الدليلين أو زمانهها أو أن 
كل واحد أثبت حكمًا خلاف الحكم الآخرء فقد نفى شرط المعارضة» وإذا انتفى شرط 
يفكر فيه المجتهد عند الحنفية وهو دفع التعارض بين الدليلين على سبيل منع تحققه بنفي 
ركنه أو أحد شر وطه . 

والمخلص من التعارض عند الحنفية من خحمسة أوجه [5. V EYES G‏ 
جا ص۸۸؛ ۰۲ ج۲ ص18 ؛ .٠١‏ ص ص 589-1587 ؛ ۰۸ ص12 ١‏ ]. 


الأول: من قبل الحجة: بأن يثبت المجتهد عدم تساوي الدليلين» وإذا ل يتساو 
الدليلان. فالتعارض منتف بترجيح الدليل الأقوى . فيرجح المجتهد اللفظ الأقوى دلالة 
على الأضعف منه دلالة. واللفظ يدل على الحكم عند الحنفية بأربعة طرق : أقواها عبارة 
النص فإشارة النص فدلالة النص فاقتضاء النص . ويرجح المجتهد اللفظ الأقوى ظهورًا 
على ما هو دونه . ويقسم اللفظ عند الحنفية بحسب قوة الظهور إلى محكم ومفسر ونص 
وظاهر. وكل واحد من dns JI BUY oie‏ أقوى من الذي يليه فيترجح عليه . وكذا يرجح 
الحنفية الواضح على غير الواضح (المبهم). ومن حيث قوة الثبوت يرجح الحنفية القران 
والخير المتواتر على pe‏ الأحاد. 


ey‏ حسين مطاوع الترتوري 


ومن الأمثلة التي dad! LBL.‏ على دفع التعارض لعدم تساوي الدليلين: عدم 
بطلان صلاة من ل يقرأ بفاتحة الكتاب . قال تعالى « be NG SG SIE‏ 
المزمل» آية ١7ع].‏ وقد عارض الآية عندهم حديث النبي كَل «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
[VA Oe Ne NA EVAR Ge chee CVA] (OLS‏ وهو خبر احاد صحيح فقالوا 
هنا انتفت المعارضة بنفي ركنها وهو عدم تساوي الدليلين فالآية قطعية الثبوت. والحديث 
ظني الثبوت . ووجه المعارضة أن الآية تجيز للمصلي أن يقرأ فاتحة الكتاب أو غيرها نما تيسر 
من القران, والحديث لا يجيز قراءة غير الفاتحة فتثبت المعارضة عند من صلى ول يقرأ الفاتحة 
[۷» جلاء ص87 ؛ Yor oh!‏ ص775]. وتفصيل هذه المسألة مبسوط في كتب الفقه . 
فإن الحنفية يرون عدم بطلان صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرون أن قراءة الفاتحة واجب 
من واجبات الصلاة تكره الصلاة إذا تركها المصلي [۲۱. جا» ص ص٣ .]٤١٤-٤۳‏ 
وقالوا: لابد من تقدير محذوف في كلام النبي pony BE‏ نقدر أقل ما يصدق به الكلام 
فقدروا كلمة (كاملة) فكان تقدير الحديث عندهم (لا صلاة كاملة). وأما الجمهور من 
المالكية [۲۲. cle‏ ص49 .]١‏ والشافعية [*؟. cle‏ ص66 VE] ALLL, .]١‏ 
جاء ص5”"]., فقالوا: قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة تبطل الصلاة إذا ل يقرأها 
all‏ في كل ركعة وقالوا: الحديث واذ.ح الدلالة جاء بنفي الحقيقة الشرعية للصلاة. 
ونفي الحقيقة الشرعية ممكن. فيكون الحدبث قد أفاد نفي حصول الصلاة من المصلي إذا لم 
يقرأ بفانحة الكتاب . 


وعلى فرض تعذر حمل لفظ الصلاة على الحقيقة الشرعية فإننا نحمله على أقرب 
المجازات له» وهي نفي الفائدة والحدوى. وإذا انتفت الفائدة والحدوى بطلت الصلاة 
Y> 4 \Y]‏ ص ص ۱۸-۱۹] . 


الثاني : من قبل الحكم : بأن يكون الحكم الذي أثبته أحد الدليلين غير الحكم الذي 
أثبته الدليل الآخر. فيكون المجتهد قد دفع التعارض بين الدليلين لفقد شرط من شروطه 
وهو: أن يكون الحكم الذي يثبته أحد الدليلين عين الحكم الذي ينفيه الدليل الآخر. 
وبذلك يكون المجتهد قد جمع بين الدليلين من قبل الحكم . ومن أمثلة ذلك عند الحنفية : 


حكم التعارض بين أدلة الكتاب والسنة ۳ 


عدم وجوب الكفارة في اليمين الغموس . قال DSS‏ اباد اه بأللغو ايم وَل 

ry ars - Sti AG RBCS Ses 5‏ [1» سورة البقرة. ui‏ ] دلت الأية على آن | الله 
سبحانه يؤاخذ المكلف على كل يمين من كسب قلبه س أي مقصودة - ويدخل في ذلك 
اليمين المعقودة واليمين غير المعقودة كاليمين الخموس» وهي اليمين الكاذبة قصدًا في الماضي 
أو SLI‏ 


وقال تعالى 8 hol I Kista sit 0 Sse‏ الاين 4 
[1ء سورة المائدة. اية 464 ] دلت هذه الآية على أن الله سبحانه وتعالى يؤاخذ المكلف على 
اليمين المنعقدة . فتكون اليمين الغموس غير مؤاخذ عليها لأنها يمين غير منعقدة وهي لغوء 
op‏ الحالف يقصد باليمين المنعقدة تحقيق البر أو الصدق ولا يتحقى هذا في اليمين 
nga‏ 


ووجه المعارضة بين الآيتين ىا هو ظاهر في حكم اليمين الغموس هو أن الآية الأولى 
توجب المؤاخذة على من حلف يمينا غموسًا والآية الثانية لا توجب ذلك . وقد دفع الحنفية 
التعارض الظاهري بين الآيتين ببيان اختلاف الحكم فقالوا: المؤاخذة المذكورة في الآية 
الأول مطلقة والمطلق ينصرف إلى الكامل فيكون المراد منها المؤاخذة بالعقوبة الأخروية لأا 
المؤاخذة الكاملة. فإن الآخرة خلقت للجزاء تحقيقًا للعدل بين العباد, أما الدنيا فدار ابتلاء 
يؤاخذ المطيع فيها بمحنه تطهيرا لذنوبه ويعطى العاصي فيها استدراجاء فدل هذا على أن 
سياق الآية يقتضى أن تكون المؤاخذة أخروية . وقالوا: المؤاخذة المذكورة في الآية الثانية التي 
تنفي المؤاخذة عن اليمين الغموس مقيدة بدار الابتلاء لأنها ذكرت أن نفي المؤاخذة بالكفارة 
وهذا لا يكون إلا في الدنيا. ويكون الحكم الذي ثبت بالآية الأولى يوجب المؤاخذة 
الأخروية على حالف اليمين الغموس والحكم الذي أثبتته الآية الثانية يوجب الكفارة على 
من حلف يمينا منعقدة فلم يتحد محل النفي والإثبات في الحكمين. فأمكن الجمع بينهم 
وبطلت المعارضة كا بينت [5". ف ف ٤١١-٤۲١‏ ؛ ج٣ء‏ ص .]5١‏ 


وقد ذكر عبدالعلى الأنصاري اعتراضا يمكن أن يوجه للحنفية في هذه المسألة وهو أن 
سورة المائدة متأحرة نزولا عن سورة البقرةء ولا كان بين الآيتين تعارض في حكم المؤاخذة 


£“ حسين مطاوع الترتوري 


باليمين الغموس وجب دفع هذا التعارض بالنسخ بجعل اية المائدة ناسخة لآية البقرة لأن 


وأجاب الأنصاري عن الاعتراض Ob‏ سياق اية البقرة يقتضي أن تكون المؤاخذة 
أخروية وحينئذ لا تعارض بين الآيتين حتى نلجأ إلى دفعه بالنسخ . والتعارض الذي حصل 
هنا إنما هو بحسب النظرة الأولى. والحنفية يقدمون النسخ على الجمع وعلى غيره من طرق 
دفع التعارض إذا لم توجد قرينة على تعيين المراد. وقد وجدت هنا القرينة فلا حاجة للقول 
بالنسخ »٥[‏ ج۲» ص۱۹۹]. 


وقد اختلف الفقهاء 3 حكم اليمين الغموس dad‏ ال حنقية 17« E‏ 
TARLEN”‏ والمالكية [VV Ve cle YY]‏ والجنابلة TE]‏ جا ص ه؟١١].‏ أنه 
يأثم صاحبها ويجب عليه التوبة والاستغفار ولا كفارة عليه . وخالف الشافعية في ذلك وقالوا 
نجس الكفارة على حالف اليمين الغموس oh CTP]‏ ص [Yo‏ وهم أدلة مبسوطة J‏ 


الثالث: من fo‏ الحال: بأن يكون أحد الدليلين يخص حالة غير gil UU‏ يثبتها 
الدليل الآخر ويكون المجتهد قد جمع بين الدليلين من قبل الحالة. ومن أمثلة ذلك عند 
الحنفية : a I IS te eee‏ 
ل ل ا CB yall Sy gue il 5b EE ABS‏ 
اية ۲۲۲] بالتشديد مع مة مقتضى الآية نفسها بالتخفيف . فقد قرأها نافع وأبو عمرو وابن 
كثير وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه بسكون الطاء وضم اطاء أي بالتخفيف . وقرأها 
حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر والمفضل بتشديد الطاء واهاء وفتحه| .٠٠[‏ ج۴ 
ص88]. وقراءة التخفيف تقتضي حل قربان الزوجة بانقطاع الدم سواء F‏ 
الحيض أو لأقل من ذلك. oY‏ الطهر هو انقطاع دم الحيض . وقراءة التشديد تقتد تقتضى ألا 
يحل قربان الزوجة قبل الاغتسال سواء TT‏ وقد دفع 
الحنفية التعارض بين القراءتين بحمل كل واحدة على حالة فحملوا القراءة بالتخفيف على 


حكم التعارض بين أدلة الكتاب والسنة ه١٠١‏ 


انقطاع الحيض عند أكثر مدته فعندها يجوز للرجل قربان زوجته وإن لم تغتسل لأننا تأكدنا 
من انقطاع الحيض بيقين . وحملوا القراءة بالتشديد في حالة انقطاع الخيض دون أقصى مدته 
فقالوا: لا يحل للرجل قربان زؤجته إلا إذا اغتسلت لأن انقطاع الحيض في هذه الحالة لا 
يثبت بيقين Slee‏ أن يعاودها فلابد من تأكيد انقطاع الحيض بالاغتسال في هذه الحالة 
y]‏ جلا ص ص 19-5١‏ ؛ Ve cl‏ ص ص 5١-١‏ ؛ تك [ETNO‏ 


وقد يعترض على الحنفية في هذه المسألة فيقال ينبغي ألا يقع التعارض بين القراءتين» 
oY‏ التعارض إنما يقع ane‏ للجهل بالناسخ ولا يتصور نسخ إحدى القراءتين بالأخرى. 
لأن شرط النسخ عندهم أن يتراخى الدليل الثاني عن الأول زمانا يتمكن فيه المكلف من 
العمل بالدليل المنسوخ أو الاعتقاد على الأقل . 


وأجاب الحنفية على هذا الاعتراض بقوهم لا نسلم بنزول القراءتين في وقت واحد 
بل الإذن بالقراءة الثانية ثبت بسؤال النبى يِه بعد ما نزلت القراءة الأولى بزمن فيتحقق 
شرط النسخ «Yor eV]‏ ص۷۹] . 


وقد خالف الحنفية في هذه المسألة حمهورالعلاء من المالكية[؟77؟. OLY Ve Vom‏ 
والشافعية [77. ج١اء‏ صض١٠١]»‏ والحنابلة »۲٤[‏ جاء ص 2١94‏ فإنهم لم يجيزوا 
للرجل قربان زوجته الحائض قبل الاغتسال وإن حاضت أكثر مدة الحيض لأن الله سبحانه 
Gaig A pd‏ ولا ف روه طهر هَإِدَانظهَرْنكَأوْهْر مِنْحِيَثُ 
Ty RST Oe Sal‏ اية ۲۲۲] فالاآية oe‏ الوطء شرطين : 

الأول: انقطاع الدم الثابت بقوله تعالى # Se‏ ¢ أي ينقطع دمهن . 

الثاني : الغسل الثابت بقوله تعالى > VE) UL Liat olf SABE‏ جا 
(ASA 2‏ 


الرابع Bo:‏ الزمان صراحة » بأن يثبت للمجتهد تأخر أحد الدليلين على الآخر 
فيجعل kk‏ ناسحا للمتقدم ويندفع التعارض . . ومن أمثلة ذلك عند ا حنفية : عدة 


٠6١‏ حسين مطاوع الترتوري 


الحامل المتوفى عنها زوجها. فقد حصل تعارض ظاهري في حكم هذه المسألة فإن قوله تعالى 
ee NSE ET Sy aL SRE Kuga, >‏ 
البقرة» [YE A!‏ يوجب على كل من يتوفى عنها زوجها الاعتداد بأربعة أشهر وعشرا سواء 
أكانت حاملً Sub gf‏ وقوله تعالى $ BARAT,‏ €[ 
سورة الطلاق» اية 4] يوجب على الحامل المتوق عنها زوجها أن تعتد إلى أن تضع حملها 
سواء كانت المدة أكثر من أربعة أشهر وعشرا أو أقل. فتعارضت الآيتان في حكم الحامل 
التي يتوف عنها زوجها فدفع الحنفية هذا التعارض بقوهم إن الآية الثانية نسخت الآية 
الأولى لقول ابن مسعود «ومن شاء باهلته أن سورة النساء القصرى «وأولات الأحمال 
أجلهن . . . € نزلت بعد سورة النساء الطولى «#يتريصن بأنفسهن. . . 4» [۷ء ج٣‏ 


.]٠١ ١8ص‎ » ٤ج‎ 25١ ؛"٠١ ص‎ Yo ۲ ۹؛‎ ٤ص‎ 


وقد وافق المالكية [۲۲. ج۲. ص٠۳۸].‏ والشافعية [۲۳. ج۳ [PM‏ 
EV com ove] LHI,‏ الحنفية فقالوا: الحامل المتوفى عنها زوجها تنتهى عدتها 
بوضع حملها ما ثبت عن ابن مسعود ولحديث سبيعة الأسلمية «. . . فأفتانى رسول الله كلف 
بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتروج إن بدا لي» [19,. [VV ge Yee‏ 
وحديث سبيعة متأخر عن أية عدة الوفاة في سورة البقرة لأن ذلك كان بعد حجة الوداع كا 
ثبت في صحيح مسلم وغيره [19. ج۰۲ ص”77١1؛ CVO‏ ج٣‏ ص ص٤‏ ۱۷۰-۱۷ ؛ 
.]2١ ١١ص ctr oN‏ وقد روي عن علي وابن عباس رضى الله عنهها. أن الحامل تعتد 
بأبعد الأجلين جمعًا بين Secs Cael‏ بمقتضاها Ye oY SVE Ge oe 27١[‏ 
ص ١١‏ ]. 


الخامس : من قبل الزمان دلالة : والفرق بين هذه الحالة والتي سبقتها أن المجتهد لا 
يتحقق من أن أحد الدليلين ناسخ للآخر كا في الحالة السابقة. وإنما يترجح لديه نسخ أحد 
الدليلين للآخر كأن يتعارض دليلانء أحدها حاظر والآخر مبيح . فإن الحنفية يرجحون 
الدليل الحاظر على الدليل المبيح حتى لا يتكرر النسخ . لأن النسخ خلاف الأصلء وكل 
حكم ثبت بالدليل وجب اتباعه لقوله تعالى « .١[ » Kick RIGA‏ سورة 


الأعراف. آية #] a AJ E AREIS C E Jw deis‏ 
النساء. a JS [NE El‏ ادعى نسخ اية أو حديث ثابت عن النبي BE‏ بغيردليل صحيح 
فقد أسقط وجوب اتباع الله سبحانه وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام [5؟. جا. ص 
YY ٤‏ ج۳» ص٤1].‏ ومن هنا فإن الأصوليين من الحنفية وغيرهم بينوا أن معرفة 
الناسخ والمنسوخ لا يكون إلا بدليل صحيح مستند إلى النقل. وأن الاجتهاد لا يصح أن 
يكون طريمًا لمعرفة التاريخ , وبالتالي لا يصح الحكم بأن المتأخر ناسخ للمتقدم وقد صرح 
بذلك جل pelt lS Spell elle‏ من Vee Y] aadi‏ ص ص [YAY YVA‏ 
والباجي من المالكية 0 ص ص 50”"-757], والغزاللي من الشافعية [۲۹. جاء 
ص ص۱۲۹-۱۲۸]ء he Gly‏ من الحنابلة [۳۰. جا ص ص2.]4870-878 وابن 
حزم الظاهري [5؟7. [EAA Ge Nae‏ وغيرهم كثير. 


ومن الأمثلة التي دفع مها الحنفية التعارض بين الأدلة باختلاف الزمان دلالة : حكم 
أكل لحم الفب. فقد حصل تعارض ظاهري بين الأحاديث في هذه المسألة » Sa)‏ 
البخاري أن النبي يي قال «الضب [VV se Tae VAJ eaea Yy DST Ead‏ . وروی 
أيضا حديثا عن خالد بن الوليد أنه دخل مع رسول الله وَل بيت ميمونة فاق بضب نوز 
فأهوى إليه رسول BB abt‏ بيده فقال بعض النسوة أخبروا رسول الله با ب يريد أن يأكل 
فقالوا هو ضب يا رسول الله فرفع يده فقلت: أحرام هويا رسول الله؟ فقال «لا ولكن لم 
يكن بأرض قومي فاجدني أعافه» . قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول ac.‏ 
oe AA]‏ صض۲۳۱]. هذان الحديثان اللذان رواهما البخاري ورواما مسلم أيضا 
wall ot SL] fo OVE [LOE Of Ie pe cP NR]‏ وقد عارضهها في 
الظاهر ما رواه أبوداود من طريق إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة . ir‏ أن رسول 
BS al‏ نہی عن آکل لحم الضب [۳۱» Pie‏ ص [EAN‏ 


قال الحنفية تعارض في حكم أكل لحم الضب دليل حاظر مع دليل مبيح » فيرجح 
الدليل الحاظر على الدليل المبيح حتى لا يتكرر النسخ لأن النسخ خلاف الأصل كما بينت . 
وبيان ذلك أن الدليل المبيح يبقي المسألة على أصلها وهو الإباحة ثم جاء الدليل الحاظر 


لم١١‏ — مطاوع العرتوري 


بعده فنسخ الحكم » فحصل التغيير مرة واحدة. أما على القول بأن الدليل المبيح هو المتأخر 
فإن التغيير يحصل مرتين لأن الدليل الحاظر يرفع الإباحة الأصلية ثم يأتي الدليل المبيح 
فينسخ الحظر فيكون قد حصل التغيير مرتين» سواءً أكان التغيير الأول نسحا أم نقللاً عن 
العراءة الأصلية. وأيد الحنفية مذهبهم بترجيح الدليل الحاظر على الدليل المبيح وجعله 
ناسځا له با أي [۲» ج۲» ص ص۲۱-۲۰؛ ۷ء جا ص4 4]: 

١‏ ثبت بالاتفاق نسخ حكم الإباحة بالحظر وأما نسخ حكم الحظر بالإباحة 
فمحتمل ولا يثبت النسخ بالاحتال. 

۲ - النص الموجب للحظر فيه زيادة حكم وهو نيل الثواب بالانتهاء عنه واستحقاق 
العقاب بالإقدام عليه » فكان العمل به أولى من النص المبيح لما فيه من الاحتياط . 

. ما رواه البخاري تعليقًا عن حسان بن أبي سنان ما رأيت شيئًا أهون من الورع‎  “ 
[hye te NM] dey YE دع ما يريبك إلى‎ 

Y FY] SO قول النبي َة «ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام‎ - ٤ 
[Yie 

5 ما روي عن عمر رضي الله عنه قال في الجمع بين الأختين المملوكتين : أحلتها 
أية وحرمتهم| آية والتحريم أولى. كذا ذكر عبدالعزيز البخاري [1 جا ص44] وقد 
ذكر السيوطي في الدر ا منثور قريبًا من هذا القول لعثران وعلي رضي الله Ye TNT ee‏ 
ص١ ١١‏ ]. 


وقد خالف جمهور الفقهاء الحنفية فيم ذهبوا إليه فقال المالكية [۲۲» ج 
ص4 04]» والشافعية ۰۲۳7 ج٤۰‏ ص۲۹۹]. والخحنابلة »۲٤[‏ جا ص۱۹۲[ يجوز 
أكل لحم الضب للأحاديث الصحيحة الكثيرة التي تثبت أنه أكل على مائدته ب وأنه قال : 
لست اكله ولا أحرمه . فلا تعارض هذه الأحاديث الحديث الذي ساقه الحنفية فقد تكلم 
في إسناده العلماء. قال الزيلعي : «قلت: غريب» وأخرج أبو داود في الأطعمة عن 
إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن 
عبدالرحمن بن شبل أن رسول الله وك هى عن أكل لحم الضب» انتهى . وضمضم بن 
زرعة شامي, ورواية أبن عياش عن الشاميين صحيحة . قال المنذري في مختصره: 


وإسماعيل بن عياش وضمضم فيها مقال. وقال الخطابي: ليس إسناده بذاك. وقال 
البيهقي : لم يثبت إسناده إن) تفرد به إسماعيل بن عياش وليس بحجة» PE]‏ ج24 
ص 6 .]١5‏ فلو كان الحديثان بالدرجة نفسها لكان لقول الحنفية وجه. ثم إن الأدلة التي 
ساقها الحنفية لا تخلو من مناقشة واعتراض أضرب عنها صفخًا خحشية الإطالة مع التنبيه 
على أن حديث «ما اجتمع الحلال والحرام» قیل إنه ضعیف وقیل لا أصل له [۳۲» Ye‏ 
ص١" 7١‏ ]. 


ونما تجدر ملاحظته أن هذه الوجوه ا لخمسة التي ذكرها الحنفية للتخلص من التعارض 
لا تخرج عن الجمع بين الأدلة أو ترجيح أحدها على الآخر أو نسخ أحدها للآخر. 


ففي الوجه الأول دفع الحنفية التعارض في المثال المذكور بترجيح قوله GL‏ فاقوأ 
Seale ZS‏ 4 وهو قطعي الثبوت على قوله عليه السلام ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب» وهو ظني الثبوت . ودفعوا التعارض في المثال المذكور في الوجه الثاني بالجمع بين اية 
البقرة واية المائدة من قبل قبل الحكم . ودفعوا التعارض في ال مثال المذكور في الوجه الثالث بالجمع 
بين قراءة التشديد وقراءة التخفيف فحملوا كل واحدة على حالة . ودفعوا التعارض في المثال 
المذكور في الوجه الرابع بالنسخ فقالوا: إن اية سورة الطلاق متأخرة عن اية سورة البقرة 
فتكون ناسخة لها. ودفعوا التعارض في اللمثال المذكور في الوجه الخامس بترجيح الدليل 
الحاظر على الدليل المبيح وجعله ناسخا له دلالة . 


وإذا لم يستطع المجتهد دفع التعارض والتخلص منه بفقد ركنه أو أحد شروطه (أي 
إذا لم يستطع المجتهد دفع التعارض بالنسخ أو الترجيح أو الجمع) فقد تحقق التعارض في 
ذهنه لا في واقع الأمر نفسه وعندها فحكم التعارض عند الحنفية : إذا كان بين ايتين المصير 
إلى السنة . وإذا كان بين سنتين فالمصير إلى أقوال الصحابة أو القياس» وهم تفصيل في هذه 
المسألة» وعند العجز يجب تقرير الأصول . 


وقبل أن أنبى ي بيان منهج الحنفية في حكم التعارض لابد من بيان النقاط التالية : 
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الأولى: إذا تعارض حديثان عند الحنفية وحكموا بسقوطهه| واللجوء إلى kesa U‏ 
لعدم إمكانية نسخ أحدهما بالآخر أو ترجيح أحدهما على الآخر أو الجمع بينبهاء فهل يلجأ 
المجتهد إلى أقوال الصحابة أم إلى القياس؟ 


والجواب أن المجتهد يلجا إلى قول الصحابي باتفاق عند الحنفية إذا كان قوله مما لا 
يدرك بالرأي [4 , ج. ص/ا١ع]‏ وكذا إذا كان قوله مما يدرك بالرأي في الراجح عندهم . 
وهذا ما صرح به الدبوسي [53» ق5١5]‏ ورجحه الكيال بن ايام [5 » ج”. ص"77١‏ ]. 
وهذا أليق بمذهب الحنفية ed‏ أرى لأن قول الصحابي عندهم راجع إلى (Wor ot] al‏ 
ص ص۰۲ ۱۳۲۔۱۳۳]. 


oral cass lly oa,‏ وار جى اا ا با الل 
بالقياس أولاً . فقد ذكر البزدوي أقوال الصحابة معطوفة على القياس بالواو وذكر السرخسى 
الفا طر ناغ al‏ العا ان رار وا ا داد ا ت وال ال رى 
والسرخسي بعد ذلك بأننا نعمل بالقياس أو أقوال الصحابة على ما عرف في ترتيب الحجج . 
ومعلوم عند الحنفية في ترتيب الحجج تقديم قول الصحابي على القياس لأن قول الصحابي 
ملحق بالسنة عندهم كا ذكرت . ولا يقدم القياس على قول الصحابي إلا في حالة واحدة 
وهي إذا كانت علته قطعية لأن القياس في هذه الحالة قطعي » وهو مقدم على خبر الآحاد 
الظني »٤[‏ ج۳ ص١١ .]١‏ 


الثانية : هل هناك فرق بين حكم التعارض وبين المخلص منه؟ والحواب levy OF‏ 
فرقا عند من يذكرون العبارتين. فالمخلص من التعارض يكون على تقدير عدم تحققه بنغي 
ركنه أو أحد شر وطه . وإذا لم يستطع المجتهد دفع التعارض والتخلص منه بوجه من الوجوه 
الخمسة المذكورة فقد تحقق التعارض في ذهنه وعندها فحكمه بين ايتين المصير إلى 
السنة. . . إلخ [5. ق ق16-514١:5؛‏ لاء جلاء ص 46] . 
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الثالثة : ذهب الكمال بن امام وأمير بادشاه a c E]‏ ص۱۳۷]» وابن أمير الحاج 
fo]‏ جلا ص"]. ty‏ الله بن عبدالشكور وعبدالعلي الأنصاري [ه. Ye‏ 
ص ]١84‏ إلى أن حكم التعارض : النسخ إن علم المتقدم وإلا فالترجيح إن أمكن وإلا 
فالجمع بقدر الإمكانء وإن لم يمكن تساقطا فالمصير في الحادثة إلى ما دونهم| مرتبة إن وجد 
وإلا فالعمل بالأصل. وذهب الدبوسي [5. ق ق4١416-51]»‏ والبزدوي وعبدالعزيز 
cA] GiB [Kye Ye oN] Qt ly [VA cfr 6 V] gol et‏ 
ص ص7786-774]» Yor oF] ally‏ 6 ص ص۸۸-۸۷]ء إلى أن حكم التعارض بين 
ايتين تركه) والمصير إلى السنة. وبين سنتين تركههما والمصير إلى أقوال الصحابة أو القياس 
على تفصيل في هذه المسألة. والسؤال هل بين منهج الدبوسي ومن وافقه وبين منهج 
الكمال بن اهام ومن وافقه اختلاف بحيث نعتير أن للحنفية منبجين في حكم التعارض؟ 


والجواب في| يظهر لي بعد دراسة ما قاله الفريقان والتأمل فيه أن منبج الحنفية واحد 
في حكم التعارض . فالمخلص من التعارض الذي ذكره الدبوسي ومن تبعه لا يتعدي النسخ 
أو الترجيح أو الجمع كما تبين هذا من دراسة الأمثلة. فإذا لم يستطع المجتهد التخلص من 
التعارض بفقد ركنه أو أحد شروطه أي بالنسخ أو الترجيح أو الجمع. فقد تحقق التعارض 
في ذهنه . وعندها فحكمه عند الدبوسي ومن تبعه: سقوط الدليلين واللجوء إلى ما دونههاء 
وإلا فتقرير الأصول. وهذا عين ما ذكره الكمال cell cp‏ ومن تبعه تحت عنوان حكم 
التعارض . فقد جمع الكمال بن الهمام ومن تبعه تحت عنوان حكم التعارض ما ذكره الدبوسي 
ومن تبعه تحت عنوان المخلص من التعارض وعنوان حكم التعارض وبذلك يتبين أنه لا 
فرق بين المنهجين في الحقيقة . 


الرابعة: يرى الحنفية أن أول طرق دفع التعارض النسخ ٠.‏ وأنه إذا علم التاريخ 
اندفع التعارض وهذا ما صرح به الدبوسي LOVES VY‏ والبزدوي [۷» ج", ص٦۷]‏ »۰ 
والسرخسي [NEVA a e E Ae o NI Ae T Y]‏ وبحب الله بن 
عبدالشكور [. ج7. ص۱۸۹]» وغيرهم . فهل يوجد فرق بين هذا القول وبين قول 
الدبوسي والبزدوي وغيرهما: إن المخلص من المعارضة يكون من خمسة أوجه: من قبل 
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الحجة ومن قبل الحكم ومن قبل الحال ومن قبل الزمان صريحا ومن قبل الزمان دلالة؟ وكيف 
نوفق بين عدهم النسخ أول طرق دفع التعارض وبين ذكرهم له بعد دفع التعارض من قبل 
الحجة والحكم والحال بل وجعل كل وجه من هذه E a‏ 
الدبوسي [". ق فق [EV - 4٠١‏ والسرخسي [۲» ج۲ » [VA ue‏ . فقد قال السرخسى 

34 بيان المخلص من المعارضات فنقول: يطلب هذا المخلص أولاً من قبل الحجة.‎ Ul 
Op لم يوجد فمن الحكم. فإن لم يوجد فباعتبار الخال فإن لم يوجد فبمعرفة التاريخ نصاء‎ 
لم يوجد فبدلالة التاريخ»؟‎ 


الذي لم أر أحذا نبه إليه» من وجهين : 


الوجه الأول : أن الدبوسي والبزدوي والسرخسي ومن وافقهم يرون تقديم النسخ على 
الترجيح وعلى الجمع ولا يتعارض هذا مع قوهم بأن التعارض يدفع من قبل الزمان صراحة» 
أو دلالة. بعد قوهم : بأن التعارض يدفع من قبل الحجة. ومن قبل الحكم. ومن قبل 
الحال» لأن المقام هنا في بيان المخلص من التعارض . فذكروا أولاً المخلص بفقد الركن . 
ويكون المخلص من التعارض بفقد الركن بالنسخ وإلا فالترجيح وإلا فالجمع . والفرض 
عندهم هنا الجهل بالنسخ بدلیل قول الدبوسي «إلا آنا جهلنا الآخر فيثبت التعارض» [5» 
ق5١5].‏ وقول البزدوي «الأصل في وقوع المعارضة الجهل بالناسخ Ve VJ Ce pally‏ 
[YAA‏ وقول السرخسي «وإنما يقع التعارض لحهلنا بالتاريخ . . . فعرفنا أن الواجب في 
الأصل طلب التاريخ» [؟. ج؟. ص؟١].‏ ولما تعذر القول بالنسخ قالوا بالترجيح 
فرجحوا المتواتر على خبر الأحاد لأن الترجيح يأتي بعد النسخ عندهم . وكذا يقال في قوهم : 
يكون المخلص من جهة الحكم. فإن هذا على فرض الجهل بالمتأخر فيلجأ المجتهد إلى 
الترجيح . ولا يصح الترجيح في المثال المذكور لأن الترجيح عند الحنفية لا يصح إلا بوصف 
هو تابع ولا يكون عندهم با يصلح بنفسه لقيام الحجة [۰۲ ج۰۲ ص صض ۲٥۱-۲٤۲۹‏ ؛ 
Vor of‏ ص ص ٠١۲-۱۹۱‏ ؛ ٥‏ ج۲ VEN yo‏ جل ص ص۳۹-۳۸] . ولا 
محال لترجيح إحدى الآيتين» أعني أية البقرة وأية المائدة. الواردتان في حكم اليمين. على 
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الأخرى بوصف هو تابع كأن تكون إحدى الآيتين محكمة والأخرى ظاهرة أو إحداهما تدل 
على الحكم بعبارتها والأخرى بإشارتهاء فينتقل المجتهد إلى الجمع بين الدليلين فيجمع بينه| 
من قبل الحكم بحمل إحدى الآيتين على حكم الدنيا والأخرى على حكم الآخرة كما سبق 
بيانه عند شرح المثال . 


وما يقال في تخلصهم من التعارض على سبيل العدم من جهة الحكم يقال في تخلصهم 
منه بالجمع من جهة الحال. فالفرض الجهل بالقراءة المتأخرة. فيلجأ المجتهد إلى الترجيح 
ولا مرجح لإحدى القراءتين على الأخرى» فيلجأ المجتهد إلى الجمع بين القراءتين بحمل 
قراءة التشديد التي تقتضي جواز قربان الزوجة بانقطاع الدم والغسل على من حاضت أقل 
من أعلى مدة الحيض وحمل قراءة التخفيف التي تقتضي جواز قربان الزوجة إذا انقطع دمها 
وإن لم تغتسل على من حاضت أقصى مدة الحيض . 


الوجه الثاني: أن الحنفية يقدمون النسخ على الترجيح وعلى الجمع إذا كانت 
الاحتمالات الثلائة متساوية ؛ أما إذا وجد دليل أو وجدت قرينة ترجح أحد الاحتالات. 
فإنه يصار إليه فالجمع Wa‏ يقدم على النسخ وعلى الترجيح عند الحنفية إذا وجدت قرينة 
ترجحه على غيره . وقد ذكر هذا عبدالعلي الأنصاري عند حديثه عن تعارض اية سورة البقرة 
مع اية سورة المائدة في حكم اليمين الغموس فقال «وقد يقال فيا قال مشايخنا نظر. هو أن 
سورة المائدة متأخرة نزولا على سورة البقرة فلو كان بينهها تعارض وجب انتساخ الأولى بالثانية 
ولا سبيل للجمع با ذكر فإن النسخ متقدم على الجمع. والجواب: أن سياق اية البقرة 
يقتضي كون المؤاخذة أخروية كا أشار إليه المصنف وحينئذ لا تعارض ولا نسخ . وإنما كان 
التعارض بحسب أول النظر وتقديم النسخ إن| هو إذا لم تكن قرينة على تعيين المراد؛ [5. 
[NVA Ge 6 Y=‏ 


والخللاصة أن حكم التعارض عند الحنفية : النسخ » فإن تعذر فالترجيح » فإن تعذر 
gtl‏ فإن تعذر يسقط الدليلان ويصير المجتهد إلى ما بعدهما إن أمكن. وإلا فتقرير 
الأصول . 
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وقد وافى أبو الحسين البصري الجنفية 8 تشديم النسخ . وإلا فالترجيح ۰ Vis‏ 
فالجمع. ثم قال: فإن تعذر ذلك فالتخيير إن أمكن ولكن الأمة منعت منه فيرجع المجتهد 
إلى مقتضى العقل i VA]‏ ص ص 57١-51١‏ ؛ ج5؟ . ص6١١‏ ]. 


انيًا: منهج الجمهور في حكم التعارض 
لا يستطيع الباحث أن يجعل لجمهور الأصوليين من غير الحنفية منهجا واحدًا في 
حكم التعارض, والمقصود بالجمهور هنا: المالكية والشافعية والحتابلة والمحدثون 
والظاهرية . 


وللجمهور منبجان في حكم التعارض. فهم وإن اتفقوا حميعا على تقديم الجمع على 
غيره من طرق دفع التعارض. مما جعلني أعتيرهم فريقا مقابلا للحنفية, إلا أنهم اختلفوا 
في تفديم الترجيح على النسخ . ولم يشذ عن هذا المنبج من غير الحنفية إلا أبو الحسين 
البصري ک) ذكرت . 


وليست عبارات الأصوليين من غير ال حنفية صريحة في ترتيب طرق دفع التعارض كم 
هو الحال عند الحنفية وإن كانوا جميعًا يبدأون حديثهم ببيان أن أول طرق دفع التعارض 
الجمع بين الدليلين. وأول من قرر تقديم gtl‏ على عره من طرق دفع east‏ الإمام 
الشافعي [۳۷» ص ص 57-75١‏ 7؛ [NE ge TA‏ 


ويمكن أن نقسم غير الحنفية إلى فريقين : 

phat OLB لمكو‎ Le بين الا رل و‎ aad ع‎ a Sep 
HS على‎ ended gf فالترجيح . فإن تعذر فالنسخ » فإن تعذر فالوقف. أو التساقط.‎ 
ذهب بعض‎ AF) وتفصيل في هذه المسألة سأبينه بعد عرض اراء الفريقين. وإلى هذا‎ 
Ve CEN] المالكية كابن جزي [۳۹. ص57١]», ومن الشافعية الجوينى‎ 
Y> ٤۲[ والعطار‎ jus ص ص ۰۱۱۹۱-۱۱۹۰ ۱۱۸۳]ء واین السبكي ووافقه‎ 
وإلى هذا ذهب ابن حزم الظاهري أيضا [۲۹» جا » ص ص‎ »]٤١ ٩-٤١ ٥ص ص‎ 
. [3A ATY OA 
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الفريق الثاني : يوافق الفريق الأول في تقديم الجمع على غيره إلا أخهم يخالفون الفريق 
الأول في تقديم الترجيح على النسخ . فالنسخ مقدم على الترجيح عندهم . وإلى هذا الرأي 
ذهب بعض المالكية كالباجي [۲۸. ص145] ومن الشافعية Yom VA] Stl‏ 
ص ص۰-۱۳۹٤۱» [reo‏ والشيرازي Ye GVW oe ce cb]‏ 
6b SPORT OA e e‏ ج53 . ص (LITA‏ والفخر الرازي NS AN‏ ج25 
ص ص47 47-5 8 . (LVEVV EV e c £0] GLY et mls [Oty‏ 
والبيضاوي والأسنوي والبدخشی .٤٦[‏ ج۳ ص ص54 .]77١-7١‏ والأصفهان [/ا4. 
ج۲» ص ص۷۹4۲-۷۸۹]. وهذا مذهب day GIS Le abt‏ الفراء ۳۰7 Yon‏ 
ص صض gh [A ٠٠۲٠-٦٠۹‏ الخطاب الكلوذاي tA]‏ ج٣‏ 
ص صض۲۰۱-۱۹۹]» وابن قدامة ووافقه ابن بدران e Y .٤۹[‏ ص/اه 4 ]» وابن النجار 
[16. ج؛. ص ص .]"51١17-508‏ وهو مذهب المحدثين جميعا كالحازمي Or]‏ 
ص ص .]١ ١-5‏ وابن | الصلاح ON]‏ 6 6 ص .]5١5-54١‏ والنووي والسيوطي ۲7« 
ج۲» ص ص۱۹۸-۱۹۷] . 


ويرى حمهور الأصوليين والفقهاء Vee .١[‏ ص ص۰۱۲ CIV ENA‏ ج٤‏ 
kV SVS‏ جا ص۱١٤‏ ؛ Pe‏ جه ص۲٤ ]٠١‏ أن التعارض الواقع بين الأدلة 
ظاهري لا في الواقع ونفس الأمر. ومع ذلك فقد يقع التعارض في ذهن المجتهد فتعتدل 
الأمارتان في المسألة الواحدة من غير ترجيح إحداهما على الأخرى. وقد اختلف العلماء في 
حكم التعارض في هذه الحالة على عدة مذاهب : 


الأول: يتخير المجتهد بينهها في العمل والقضاء. ويخير المستفتي . وهذا ما ذهب إليه 
أبو بكر الباقلاني» وأبو علي الجبائي , وابنه» وأبو يعلى. وابن عقيل وأكثر الحنابلة, 
والغزالي. والفخر الرازي. والآمدي. [”*ه. YA AYY o eY‏ ص”15؛ 2.04 
جا TA PPP‏ ج۲ ص ص ٤-۳۹۳‏ ۳۹ ۱۷ ج٤‏ ص۱۹۸؛ ٦۱ء‏ ج۲ 
NG‏ ص٠۲٠؛‏ ١٠ء‏ ج٤»‏ ص"11]. وفصّل الفخر الرازي فقال: يتخير المجتهد في 
القضاء ولا يخير الخنصمين. بخلاف الفتوى فإنه يخير المستفتي . والفرق بينهها أن القاضي 
phi‏ الخصومات. وتخيير المتخاصمين لا يحقق هذا الهدف بل يزيد في الخصومة. 
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بخلاف Ë‏ المستفتي SIM GIS gf bey oTo td Ya AT‏ 
فقال ليس لله جتهد تخيير المستفتي ولا الخصوم «1٥3‏ حع » ص٤۱٦‏ ]. 


الشاني: يتساقط الدليلان. نسب القرافي هذا المذهب إلى بعض الفقهاء [8ه. 
ص7١4].‏ واختاره Olay cpl‏ [8ه. ج۲. ص٤۳۳].‏ وإذا تساقط الدليلان يرجم 
المجتهد إلى البراءة الأصلية أو العموم .14٠[‏ ج۲» ص۲۷۹ ؛ 5م جنل ق١15١؛‏ لاه 
atl sey [TEM e‏ يتساقط الدليلان ويرجع المجتهد إلى ما دونهاء وإلا فيقرر 
الأصول كما سبق ذكره . 


الثالث: إذا كان التعارض بين خيرين تساقطا وإذا كان بين ايتين فلا. وإلى هذا 
ذهب gel‏ بكر محمد بن داود من الظاهرية [75؟» ج١ا.‏ ص ص17/15-17]. 


الرابع : الوقف عن العمل بكل واحد من الدليلين كتعارض البينتين Ya COM]‏ 
OV SAVY ye‏ ص17 7 ]. 


والفرق بين الوقف وبين التساقط أن الوقف عن العمل بالدليلين يقتضى الانتظار إلى 
وجود مرجح فيعمل المجتهد به. بخلاف التساقط فإن المجتهد يتركهما ويرجع إلى غيرهما 
[£Y e Y tY]‏ 


الخامس: التفصيلء, فإذا كان في الواجبات يخير المجتهد فيها. وإذا كان في غير 
الواجبات کتعارضص الإباحة a‏ التحريم تساقطا ورج إن البراءة الأصلية s Y> coy]‏ 
ص۱۷۷ ؛ [YEP A OV‏ 


السادس: يأخحذ المجتهد بالحظر» وإلى هذا ذهب أبو بكر الأہري المالكى وبعض 
أصحاب الشافعي كالماوردي والرويان SNIP Ue YA]‏ 100 ص۱۷٤‏ ؛ P o‏ 
[Vee‏ 
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السابع : يأخذ المجتهد بالإباحة. وإلى هذا ذهب أبو الفرج المالكي وداود الظاهري 
LAW 2 s YA]‏ 


وتما تجدر الإشارة إليه أن التعارض الذي ذكرت حكمه عند الأصوليين هو التعارض 
بين الأدلة عموما بقطع النظر عن كون أحدهما عامًا والآخر خاصًاء أو أحدهما مطلقا والآخر 
مقيداء أو أحدهما من الكتاب والآخر من السنة. أو أحدهما سنة متواترة والآخر خير احاد. 
وهذا ما قرّره وبينه كثير من العلماء عند بحثهم المسألة [75. ج؟. ص ص 177-١78‏ ؛ 
۳ جا ص ٤۲ VAY o Yaa ء٤۷ +۳٦۳‏ ج۲ ص5 ١‏ 4]. وإلا فعلى سبيل 
المثال جمهور الآصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية يقدمون الخاص على العام 
ويخصصون العام بالخاص سواءً تقدم الخاص على العام أو اقترن به أو تأخر عنه [784. 
ص ۱٦۰۹‏ ؛ ۰۳۹ جا ص۱۷۹ ؛ ٤۳‏ جا ص ۳۹٣‏ ؛ ۲۰ جل CVV CVO le‏ 
ole‏ ص .]١١٠١‏ 


الأدلة حديثًا إلا أن لي بعض الملاحظات على بعض ما كتبوه في حكم التعارض . وفيها يل 
بيان ذلك : 


al Sif‏ بدران أبو العينين في كتابه أدلة التشريع المتعارضة مناهج العلماء عند 
التعارض في ثلاثة : 

ell‏ الأول: النسخ » وإلا فالترجيح . إلا فالجمع . وإلا تساقط الدليلين ويصير 
المجتهد إلى ما (da‏ وإلا فيعمل بالأصول» ونسب هذا els op JS! M‏ وصدر 
الشريعة. وب الله سن عبد الشكور. 


el‏ الثاني : الجمع بين الدليلين» فإن تعذر فالنسخ وإلا يسقط الدليلان ويعمل 
clay le‏ وإلا يعمل بالأصول. ونسب هذا إلى عبدالعزيز البخاري etl ope‏ وإلى 
الغزاللي من الشافعية. إلا أن الغزالي لا يرى العمل بالأصول. ثم قال: «ويشترك - يعني 
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الغزالي س مع البخاري في تقديم الجمع على النسخ ولم يرد ذكر في هذا cer!‏ للترجيح ىا 
لم يرد في) قبله» 0A]‏ 6 ص77]. 


المنهج الثالث: الحمع بين الدليلين» وإلا فالترجيح › ونسبه إلى COA] Spell‏ 
ص6 ؟]. 
وما ذهب إليه بدران غير مسلم من وجوه : 


الوجه الأول: جعل للحنفية منبجين والراجح أن للحنفية منهجا واحذًا كما بينت. 


الوجه الثاني : أن عدم ذكر الترجيح عند صدر الشريعة وعبدالعزيز البخاري هنا لا 
يعني أنهها وغيرهما من الحنفية لا يقولان به» بل الرجيح طريق من طرق دفع التعارض 
لكن الترجيح عندهم لا يكون إلا بوصف هو تابع كا بينت لذلك» قال صدر الشريعة «إذا 
ورد دليلان يقتضي أحدهما عدم ما يقتضيه الآخر في محل واحد في زمان واحد فإن تساويا قوة 
أو يكون أحدهها أقوى بوصف pally r gA‏ المذكورة رجحان. وإن كان 
أقوى با هو غير تابع لا يسمى رجحانا فلا يقال النص راجح على القياس . Poe A1...‏ 
[YA 2‏ . 

الوجه الثالث: نسب المنيج الثالث للأسنوي وهو الجمع وإلا فالترجيح . وهذا منبج 
لمالكية وبعض الشافعية كما بينت» فإنهم يقدمون الجمع. وإلا فالترجيح » وإلا فالنسخ . 
وظاهر مذهب الأسنوي أنه كالبيضاوي يقدم النسخ عل الترجيح › بدليل أن الأسنوي 
شرح كلام البيضاوي ولم يعترض عليه . 


الوجه الرابع: لم يذكر المؤلف في كتابه أن منهج الحنابلة وعدد من الشافعية 
والمحدثين. هو الجمع وإلا فالنسخ وإلا فالترجيح 


= الخامس : لم يبين المؤلف حكم التعارض إذا وقع في ذهن المجتهد أو كان 
تعارضا حقيقيًا عند من يقول به . 
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الوجه السادس: ذكر المؤلف أن منيج البزدوي في دفع التعارض ترك الدليلين 
امتعارضين إلى ما بعدهما إن أمكن» وإلا فتقرير الأصول. ثم علق قائلاً: «ويلاحظ أن 
البزدوي قد طوى المراحل السابقة على ترك الدليلين المتعارضين إلى الدليل الأدنى وسكت 
عن الجمع والترجيح والنسخ ولعله سكت عنها لعلمها بين لمجتهدين أو لأنه لا يرى تحقيق 
التعارض إلا حين لا يتعرف على التاريخ ولا يوجد مرجح لأحد الدليلين على الآخر وحين 
لا يمكن الجمع بين الدليلين» زممه.» ص8"؟]. 


والجواب عن ذلك أن البزدوي لم يسكت عن ذكر الجمع والترجيح والنسخ ولكنه كما 
سبتق بيانه ذكر حكم المعارضة أولا عند تحققها في ذهن المجتهد [۷» ج۴» ص۷۸] ثم ذكر 
بعدها بعشر صفحات المخلص من المعارضة على سبيل عدم تحققها من V] aryf im‏ 
ج”, ص88]. وهذه الأوجه الخمسة لا تتعدى الجمع أو الترجيح أو النسخ کا بينت . 


GU‏ أفرد السيد صالح عوض في الفصل الثالث في كتابه دراسات في التعارض 
والترجيح عند الأصوليين مطلبًا في ترتيب طرق دفع التعارض عند وقوعه ظاهرًاء وجعل 
العلماء فريقين؛ الأول: جمهور الأصوليين وقال إنهم يدفعون التعارض بالجمع. وإلا 
فالنسخ » وإلا فالتوقف أو التخییر [۹» ص صض۲۸۳-٤۲۸]‏ . والثاني : مذهب الحنفية 
وقال إن عبارات الأصوليين من الحنفية ختلفة في هذا المجال وذكر أن للسرخسى والبزدوي 
والنسفي منهجًا وهو البحث عن التاريخ وإلا يسقط الدليلان ويصير المجتهد إلى ما بعدهماء 
وإلا فيجب تقرير الأصول . ولصدر الشريعة منهج اخر وهو النسخ » وإلا فيطلب المخلص 
بفقد الركن أو الشرط فيجمع بينههاء وإلا يسقط الدليلان ويصير المجتهد إلى ما بعدهماء 
وإلا فيقرر الأصول . ثم ذكر منبج الكمال بن الام ومن تبعه في ترتيب طرق دفع التعارض 
وهي النسخ . وإلا فالترجيح . وإلا فالجمع . . . وختم حديثه في هذا الموطن بأن عبدالعزيز 
البخاري شارح أصول البزدوي يوافق الجمهور في تقديم الجمع على غيره [69. 
ص ص 7١7-7١07”‏ ]. 
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.] 778-576 ص ص‎ ۰.٦۰ [ على ما بعدھما‎ Sadly QL 


ويلاحظ على ما ذكره السيد صالح عوض ما يلي : 


الملاحظة الأول : أنه جعل في كتابه غير الحنفية فريقا واحدًا والصواب أنهم فريقان 
كما بينت عند عرض منهج غير الحنفية وهم الجمهور. 


الملاحظة الثانية : جعل للحنفية ثلاثة مناهج والراجح ىا بينت أن منبجهم واحد. 
والاختلاف بينهم في الشكل لآ في المضمون. 


الملاحظة الثالثة : القول بأن عبدالعزيز البخاري يوافق الجمهور في تقديم الجمع على 
غيره غير مسلم ولو كان منهج البزدوي أو عبدالعزيز البخاري تقديم الجمع على غيره لشاع 
عند الحنفية ولنبهوا على ذلك وناقشوه لتأييده أو إبطاله . هذا هو عبدالعلى الأنصاري ينبه 
على أن رأي أحد Gad‏ غر المشهورين موافق لرأي الشافعية في تقديم الجمع على غيره» 
ولو كان رأي البزدوي أو البخاري كذلك لذكره أولا ولنبه عليه لشهرتها وأثرهما في علم 
الأصول عند الحنفية [» ج7١‏ ؛ ص4 .]١9‏ ويؤكد ابن أمير الحاج أن الجمع لا يقدم على 
غيره عند الحنفية » ولو كان للبزدوي أو للبخاري رأي مالف لبه عليه . ويبينَ ابن أمير الحاج 
أن الاستقراء تقديم الترجيح على الجمع [78, ج"ا. ص4] . بل إن عبدالعزيز البخاري 
نفسه يصرح أنه لا معنى للجمع بين الدليلين إذا عرف التاريخ [Ate ote eV]‏ 
ويضاف إلى ذلك ما سبق ذكره في النقطة الرابعة في ختام بيان منبج الحنفية . 


الملاحظة الرابعة: کلام اليك صالح عوص 3 بحثه ي التعارض والترجيح عند 
علاء الأصول بأن حكم التعارض الترجيح » وإلا فالجمع » وإلا فالنسخ. وإلا فترك 
»٦۰[‏ ص ص ۲۷۸-۲۷۹] . 


حكم التعارض بين أدلة الكتاب والسسة 1۲۱ 


ثالشا: ذكر عبدالعزيز البرزنجي في رسالته بعنوان «التعارض والترجيح بين الأدلة 
الشرعية» بأن للعلاء ثلاثة مذاهب في حكم التعارض؛ الأول: مذهب الجمهور وهو 
مذهب الأكثرية الساحقة من المتكلمين والأصوليين والمحدثين والمفسرين والفقهاء. ومنهم 
علماء المذاهب الأربعة والمعتزلة والشيعة» وهو الراجح عنده. ذهب هؤلاء إلى أن حكم 
التعارض الجمع› Yl;‏ فالرجيح . وإلا فالنسخ . إلا فسقوط المتعارضين 251١[‏ جا 
ص ص 751-756]. والمذهب الثاني لحمهور الحنفية وحكم التعارض عندهم : النسخ 
وإلا فالترجيح . وإلا فالجمع . وإلا فسقوط الدليلين والعمل بالأدنى . وإلا فالعمل بالأصل 
ونسب إلى بعض الحنفية عدم القول بالترجيح [51. جا» ص ص۲۷۲-٤۲۷].‏ 
والمذهب الثالث لجمهور المحدثين وحكم التعارض عندهم الجمع. وإلا فالنسخ . وإلا 
فالترجيح . وإلا فالتوقف أو الحكم بسقوط المتعارضين [71. ج١ا.‏ ص787]. وبعد 
عرض الباحث للمذاهب الثلاثة. قال بأنه يرجح ويختار مذهب الجمهور ثم قال: [hen‏ 
ob‏ هذا المسلك - يعني مسلك الجمهور > هو الذي ارتضاه الإمام الغزالي في الستصفى 
وهذا يدفع ما يفهم من كلامه ظاهرًا من الاضطراب والاختلاف ومن كلام ابن السبكي في 
جمع ا جوامع ومن كلام القاضي زكريا الأنصاري» [51. جا. ص 187]. 


ويلاحظ على ما ذكره البرزنجي ما يلي : 


الملاحظة الأولى : جعل المذهب الثالث مقتصرا على جمهور المحدثين, والصحيح أنه 
مذهب المحدثين جميعا ومذهب علاء الأصول الحنابلة كأبي يعلى. وأبى الخطاب. وابن 
قدامة. وابن النجار. بعض المالكية كالباجي ومذهب جمهور الشافعية. كالشيرازي. 
والغزالي. والفخر الرازي. وأبي زكريا يحبى الأنصاري. والبيضاوي. وشارحي المنهاج 


کالسبکي » والأسنوي › والبدخثي. Grell‏ کیا سی د که 


الملاحظة الثانية: مذهب الغزالى وأبي زكريا يحيى الأنصاري ليس كمذهب 
الجمهور. بل هو كمذهب المحدثين وعبارتهها صريحة في تقديم النسخ على الترجيح . قال 
الغزالي «وإن عجزنا عن الجمع وعن معرفة المتأخر والمتقدم رجحنا» [۲۹» جا 
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ص٠‏ ۳۹]. وقال أبو زكريا الأنصاري : «فإن تعذر العمل بالمتعارضين بأن لم يكن بينهها جمع 
فإن علم المتأخر منهما في الواقع أي ولم ينس فناسخ للمتقدم منههاء وإلا أي وإن لم يعلم ذلك 
بأن تقارنا أوجهل التأخر أو المتأخر أو علم ونسي رجع إلى مرجح» [45ء ص87 .]١‏ وأما 
مذهب السبكي في جمع ا جوامع فهو كما قال البرزنجي وإن كان كلامه في إلا مهاج يفيد 
موافقته للبیضاوي وأنه یقدم النسخ على الرجیح .٦۲[‏ ج۰۳ ص ص”١14-7١11].‏ 


الملاحظة الثالثة : جعل البرزنجي للحنفية منهجين وأن بعضهم لا يقولون بالترجيح . 
والصحيح كما سبق بيانه أن كل الحنفية يقولون بالترجيح . لكن الترجيح عندهم لا يكون 
إلا بوصف هو تابع كترجيح خبر الأحاد الذي يرويه فقيه على الخبر الذي يرويه غير فقيه . 
أما عند حديثهم عن تعارض القرآن مع خبر الآحاد أو القرآن مع القياس مثلاء فإنهم لا 
يذكرون الترجيح , وإن كانو! يرون أن القران مقدم على خير الآحاد وعلى القياس لكنهم لا 
يعتبرون هذا ترجِيححًا. قال صدر الشريعة : «وإن كان -- يعني أحد الدليلين -- أقوى le‏ 
هو غير تابع لا یسمی رجحانا فلا يقال النص راجح على القياس» [9) ج”. [FA‏ 
وهذا المعنى قرْره كثير من الحنفية كالسرخسي [7, جلاء ص ص 7191-144] وغيره كما 


سبق ذكره . 


الملاحظة الرابعة: إطلاق عبارة أن مذهب المفسرين جميعغا كمذهب الجمهور فيها 
نظر. فالرازي مفسر وأصولي شافعي المذهب وهو يرى تقديم الجمعء وإلا فالنسخ . وإلا 
فالترجيح .١5[‏ ق7. جلا (POV OST ye ye‏ فمذهبه كمذهب المحدثين ومن 
وافقهم . والجصاص مفسر وأصولي. حنفي المذهب» وهويرى كسائر الحنفية تقديم النسخ 
على الجمع کا يفهم من كلامه عند تعارض العام مع الخاص ).7١[‏ جا 
[EVITAN e e‏ 


رابعا: ذكر محمد الحفناوي في كتابه التعارض والترجيح أن للعلماء ثلاثة مذاهب في 
حكم التعارض ؛ المذهب الأول: للجمهور وهو الجمع. وإلا فالترجیح › وإلا فالنسخ › 
وإلا فالتساقط [7”. ص5:4]. المذهب الثاني: لجمهور الحنفية وهو: النسخ. وإلا 
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فالترجيح » وإلا فالجمع. . . ».٠۳[‏ ص77]. المذهب الثالث: لجمهور المحدثين وهو 
الجمع » فالنسخ » فالترجيح » وإلا فالتوقف. أو السقوط .٦۳[‏ ص۷۸]. 


ويلاحظ أن الحفناوي تابع البرزنجي في أنه جعل المذهب الأول للجمهور وهذا 
يوحي أنه مذهب الأصوليين كافة من غير الحنفية والمحدثين . والصحيح أن مذهب الحنابلة 
جميعا وبعض المالكية وكثير من الشافعية كمذهب المحدثين كما بينت. ثم اعتبر الحفناوي 
مذهب جمهور الحنفية النسخ . وإلا فالترجيح . وإلا فالجمع . والصحيح أن هذا مذهب كل 
الحنفية . وقد بينت عند الرد على ما قاله البرزنجي منشأ هذا الوهم وبيان أن للحنفية مذهبًا 
واحدًا لا مذهبين. 


وبعد عرض اراء العلماء في حكم التعارض لابد من le‏ أدلتهم وبيان الراجح منها : 


أدلة القائلين بتقديم الجمع 

١-اللفظ‏ وضع للدلالة على كل مفهومه فكانت دلالته عليه دلالة أصلية» ودلالة 
اللفظ على جزء مفهومه دلالة تبعية . فإذا عملنا بكل واحد من اللفظين المتعارضين من وجه 
دون وجه. فنكون قد تركنا العمل بالدلالة التبعية. وإذا عملنا بأحد اللفظين المتعارضين 
نون الآخر يان :جعلناة: تاشخاء. أو راجحا عل غيرة» ققد نتركنا العمل Alo DVL‏ 
وترك العمل بالدلالة التبعية بالعمل باللفظين معا أولى من ترك العمل بالدلالة الأصلية بترك 
أحد اللفظين [15, ج7ء. ق7. ص47 0]. 


؟ ‏ الجمع بين الدليلين يصون كلام الله وكلام رسوله يي عن سات العجر 
والنقص. لأنه يؤدي إلى توافق الأدلة لا إلى تخالفهاء فكان أولى من النسخ أو الترجيح 
Oe STA 2 Vi]‏ 44[ 


” - الجمع أولى من النسخ . ومن الترجيح , لأن الأصل في اللفظ الإعمال لا الإعمال 
[EM 2 c£]‏ 


۲£ حسين مطاوع الترتوري 


؛ - تخصيص العام وهو ضرب من ضروب الجمع بين العام وبين الخاص أولى من 
ص ص 1756 ۸٤۳؛‏ 2594 جا . ص ص .]١ 11-١56‏ 


6ه جمع النصوص التعارضة منهج الصحابة فهو أولى بالاتباع . فعندما سئل ابن 
عباس وهو حبر الأمة وترجمان القرآن عن قوله CSE GA BAILEY SWS‏ 
]61 سورة الرحمن. اية ]۳١‏ مع .1١[ 4 el OS‏ سورة 
الحجر. أية ؟45] قال رضي الله عنه يسألون في موضع ولا يسألون في موضع. فجمع بين 
الدليلين [56. ص69١].‏ 


N‏ جمع النصوص المتعارضة والتوفيق بينها منبج الفقهاء عند تعارض الأقوال ومن 
أمغلة ذلك : 


\ - إذا أوصى محمد بعين لأحمد ثم أوصى بها لعمرو. فالصحيح التشريك 


ب - إذا قامت بينة على أن جميع الدار لزيد. وقامت أخرى على أن جميعها 
لعمرو, فإِن الدار تقسم بينهماء سواءً أكانت في يدهماء أم لم تكن في يد واحد منهما 
[4". ص ص184-188]. ولا يقتصر هذا المنهج عند تعارض الأقوال بل هو مطرد 
حتى في النصوص الشرعية. وقد نص على هذا الإمام الشافعي [۳۷. 
ص صض 147-174١‏ 7]. والإمام أحمد [:. ج7. ص ص6١518-51].‏ 


أدلة القائلين بتقديم الترجيح 

١‏ - تقديم الراجح على المرجوح هو المعقول. وهوما أطبقت عليه العقول» فإن 
المرجوح عند مقابلة الراجح ليس دليلاء فليس في إهماله إهمال لدليل شرعي . لذلك انعقد 
الإجماع على تقديم الراجح على المرجوح ]0 جا ص۱۹۹ ؛ Y> YO‏ ص © ]. 


حكم التعارض بين أدلة الكتاب والسنة \¥o‏ 


۲ - تقديم الراجح على المرجوح صنيع الصحابة فقد قدموا قوله عليه السلام «إذا 
جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل» .٠1۸[‏ ج١.‏ ص5 /]. الذي 
يوجب الغسل على من جامع وإن لم ينزل على قوله عليه السلام «إن) الماء من NAJ eel‏ 
جاء ص 159] الذي Y‏ يوجب الغسل على من جامع ولم ينزل [51. [TA e NS‏ 


۴ - تقديم الراجح على المرجوح عمل الأصوليين فهم يقدمون المحكم على 
dey‏ النص وعل الظاهر. ويقدمول عبارة النص عل إشارته وعلى دلالته وعلى افتضائه . 
ويقدمون المنطوق على المفهوم [76. ج7. ص ص 9-4] . 


4 - تقديم الترجيح على الجمع عمل أبي حنيفة »٠٠[‏ ج۴ [Ee‏ فقد قدم 
حديث «فيها سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر» 
Ve NA]‏ ص۱۳۳]. الذي يوجب الزكاة في كل ما خرج من الأرض وإن قل عن خمسة 
أوسق . على حديث «ليس فيها دون خمسة أوسق صدقة» [18. ج7. ص۳۳١]‏ الذي لا 
يوجب الزكاة إلا على الخمسة أوسق وما زاد عليها. وكان بإمكانه أن يجمع بين الحديثين 
فيعمل بالخاص فيا دل عليه ويعمل بالعام فيها وراء ذلك كما فعل الأئمة الثلاثة. مالك 
cle YY]‏ ص٣۳۳]).‏ والشافعي [۲۳. Ye Ve] daly [PAT Ge cle‏ 
ص٦‏ ۲۰]» ووافقهم في ذلك الصاحبان [/ا. جا.ء 2 [VAY‏ 


أدلة القائلين بتقديم النسخ 

١‏ إجماع الأمة على القول بالنسخ في موضع إمكان التخصيص. فإنه ورد في عدة 
الوفاة قوله bbs‏ > ولذ Kine Sage‏ 6199309 6 ارو جا يريصن اسه re plas!‏ ¢ 
A]‏ سورة البقرة. آية 4 7]» وقوله تعالى « ور اسك ور ارك لمق 
AJ 4 ee‏ 00 ل [vé ui‏ فإن إن العلياء 
عترم قرا لبعض ما في a ayi‏ فإنها موجودة في ا ارا 0 
أشهر وعشر زيادة c N e] hale‏ ص597]. 


١5‏ حسين مطاوع الترتوري 


؟ - قول ابن عباس رضى الله عنهها «كان أصحاب رسول الله يَكِةِ يتبعون الأحدث 
فالأحدث من أمره» [VAL po e Y AA]‏ وهذا يدل على أن الصحابة كانوا يقدمون 
النسخ على غيره .7١[‏ جا . ص۲۷۳ ؛ EA PEAGA eY eo‏ ج۰۲ ص17١١‏ ]. 


٣۳‏ تقديم النسخ على الجمع عمل أبي حنيفة والصاحبين فإنهم قالوا إن حديث 
«استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القير فيه» [75» ج١ا.‏ ص78١].‏ الذي يدل على 
نجاسة البول عامة سواءً أكان بول إنسان أم بول إبل أم غيره نسخ حديث العرنيين وفيه أن 
oe be te of eal BE Gl‏ أبوال الإبل وألبانها [Atoe Y .٠1۸[‏ وهو يدل على 
طهارة بول الإبل مع أنه كان بإمكانهم الحمع بين الحديثين كا فعل المالكية [۲۲. جا 
[YY e‏ والحنابلة VE]‏ ج". [VAN eo‏ فقالوا بول الإبل طاهر وما عداه من البول 
نجس . وأما موافقة الشافعية للحنفية في هذه المسألة فليس تقديً) للنسخ على الجمع. وإنما 
قالوا إن أمر النبي َة العرنيين بشرب بول الإبل لا يخرجه عن النجاسة وإنما جاز التداوي 
به مع نجاسته لفقدانه الطاهر الذي يقوم مقامه [۲۳» جا» ص۷۹]. 


مناقشة أدلة كل فريق وبيان الراجح منها 

مناقشة أدلة القائلين بتقديم الجمع 

١‏ - لا نسلم أن النسخ أو الترجيح يقتضي صفة النقص والعجز. فالنسخ ثابت 
بإجماع المسلمين ولم ينكره إلا أبو مسلم ا خراساني ولا يعتد برأيه . وكذا الترجيح . فإن العمل 
بالراجح وترك المرجوح ما اتفقت عليه العقول. وقد ادعى الحنفية الإجماع على العمل 
بالراجح . وما اتفقت عليه العقول أو انعقد عليه الإجماع لا يقتضي النقص والعجز. 


٣‏ كما أنه ثبت عن الصحابة الجمع بين النصوص المتعارضة. كذلك ثبت عنهم 
ترجيح النصوص الراجحة على المرجوحة والقول بنسخ المتأخر للمتقدم كما تبين عند عرض 
الأدلة. فليس قولكم بأن الجمع بين النصوص المتعارضة منبج الصحابة. أولى من القول 


حكم التعارض بين أدلة الكتاب والسنة ١‏ 


“ - نمنع أن يكون صنيع الفقهاء دليلا على تقديم الجمع على غيره من طرق دفع 
التعارض › لأن المطلوب أو إثبات أن ا جمع مقدم على cone‏ فإذا ثبت ذلك m‏ 
الفقهاء دفع التعارض بالجمع . ثم إن هلا القول معارض بمثله. فإن من صنيع صنيع الفقهاء 
دفع التعارض بالترجيح وبالنسخ . 

مناقشة أدلة القائلين بتقديم الترجيح 

١‏ سلمنا تقديم الراجح على المرجوح هو المعقول. ولكن ليس ذلك klaat‏ وإنما 
إذا لم يمكن الجمع بين النصوص المتعارضة . أما إذا أمكن الجمع فهو أولى . ولذلك إن أريد 


انعقاد الإجماع على القول بالترجيح إذا تعذر الجمع فهذا ما نقول به ونؤيده. وإن أريد 
انعقاد الإإجماع على القول بالترجيح ابتداءً فهذا ما لا نسلمه . 


الجمع . وقد ثبت أيضًا أن عمل الصحابة الجمع بين الأدلة كقول ابن عباس «يُسألون في 
موضع ولا يسألون في موضع . » 


- نحن نوافق الحنفية في تقديم عبارة النص على غيرها من طرق الدلالات وتقديم 
المحكم على المفسر والنص والظاهر. وذلك لما ثبت من أدلة تفيد قوة عبارة النص فتقدم على 
غيرها. وقوة المحكم فيقدم على غيره . 


أن الترجيح مقدم على الجمع كما سبق ذكره . 


مناقشة أدلة القائلين بتقديم النسخ 
ee‏ 
المذكور. ولا يصح القول بالتخصيص في هذا المثال لا عند الجمهور الذين يرون أن 
E‏ ل بدليل. ولا عند الحنفية الذين يرون أن 


۱۲۸ حسين مطاوع الةتوري 


التخصيص قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل مقترن . هذامن جهة؛ ومن جهة 
أخرى» فإن دعوى الإحاع التي ذكرت غير مسلمة. فقد ذهب مجاهد إلى أن الآية محكمة 
لم تنسخ وهذا ما رجحه مصطفى زيد في كتابه النسخ في القران الكريم. وقال لا تعارض 
بين الآيتين ء فالآية الأولى تتحدث عن واجب الزوجة التي يتوفى عنها زوجهاء والآية الثانية 
تتحدث عن حل هذه الزوجة. ففي الآية الأولى ما يقرر هذا الواجب لأنها تأمرهن أن 
يتربصن بأنفسهن ثم تقول leg ss Keke CONSE Sp‏ هن 
موف . web GL AW LU‏ أن للزوجة حقاً بدليل قوله تعالى «وَصِيّة 
لَأَرْدَجهِم4. « مما لَالْسَوْلٍ 4 ثم تمنع إخراجهن بقوله MV] E ALD SS‏ 
[VAN yo 6 Yo‏ 


١‏ -يحمل قول ابن عباس على أن الصحابة كانوا يتبعون الأحدث فالأحدث إذا ثبت 
بالدليل أن الأحدث ناسخ لما قبله أو تعذر الجمع والترجيح 1 


*- نمنع الاستدلال بتقديم أبي حنيفة النسخ على الجمع لأن المطلوب أولاً إثبات أن 
النسخ مقدم على الجمع . 


والذي يترجح لي بعد مناقشة الأدلة أن التعارض الواقع بين الأدلة أول ما يدفع 
بالجمع بينهاء فإن تعذر فبالترجيح » فإن تعذر فبالنسخ » وذلك لقوة أدلة القائلين بتقديم 
الجمع sm cone de‏ بعد مناقشة بعضها. وكذلك يبقى الترجيح أولى من النسخ» لأن 
النسخ خلاف الأصل كما سبق أن بينت» والأصل أن الدليل محكم غير منسوخ مالم يثبت 
أنه منسوخ بدليل صحيح . وأما ما أورده الحنفية بأن صنيع الصحابة تقديم النسخ على 
غيره» وكذلك تقديم الترجيح على الجمع , فهذا في غير محل النزاع . فإن مسألتنا التي نبحث 
فيها اختلاف العلاء في تقديم الجمع على النسخ أو على الترجيح عند تساوي الاحتمالات 
جميعها وعدم وجود دليل أو قرينة ترجح أحد الاحتمالات المذكورة على غيره . أما إذا وجدت 
قرينة ترجح أحد الاحتمالات. فإنه يصار إليه . وكذا إذا وجدت قرينة تثبت أن أحد الأدلة 
ناسخ للآخر فإنه يصار إلى النسخ . وقد ذكرت فيا سبق أن الحنفية قالوا بالجمع بين آية 


حكم التعارض بين أدلة الكتاب والسنة ١»‏ 


سورة البقرة التي توجب المؤاخذة باليمين الغموس وبين اية المائدة التى لا توجب المؤاخذة 
باليمين الغموس بحمل الآية الأولى على حكم الآخرة والآية الثانية عل حكم الدنيا. ول 
بقل الحلفية بالدسخ هنا لوجود قرينة على تعيين المراد وهو أن سياق أية البقرة يقتضي أن تكون 
المؤاخذة أخروية »٥[‏ ج۲» ص1۹۹] . 


وإذا تعذر الجمع بين الدليلين المتعارضين» أو ترجيح أحدهما على الآخر. أو نسخ 
أحدهما للآخر. فا هو موقف المجتهد؟ وقد اختلف العلاء في هذه المسألة فمنهم من قال 
بالتخيير» ومنهم من قال بالوقف. ومنهم من قال بالتساقط. ومنهم من قال يأخذ المجتهد 
بالحظر. ومنهم من قال يأخذ المجتهد بالإباحة» كا سبق ذكره مفصلا. وفيها يلي أدلة كل 
فریق . 


أدلة القائلين بالتخيير 

١‏ إذا تعارض دليلان وتعذر الجمع نا ا ترجيح أحدههما على الآخر أو نسخ 
أحدهما بالآخرء فلا يخلو الأمر من أحد احتمالات أربعة : العمل بالدليلين وهو حال لأنه 
جمع بين النقيضين. أو طرح الدليلين وهذا لا يجوز لأنه إخلاء الواقعة عن الحكم. أو 
استعبال أحد الدليلين من غير مرجح وهذا تحكم ولا يجوزء فلا يبقى إلا التخيير [79. 
ج۲» ص ص YA YYA 2311٠‏ ص5 .]١5‏ 


للدليل الشرعى من حيث الحملة وهذا oe dl‏ القول بالتساقط لا فيه من إلغاء الدليل 
الشرعي بالكلية [هعه. ص7١‏ 5 ]. 


۳لا يمتنع التخيير بين الأدلة لأنه غا جاء به الشرع . ومن أمثلة ذلك e YA J‏ جا 
ص ص ۳۸۱-۳۷۹ ؛ ۱۹ء جا YÒ‏ ص ص ١١-605‏ ه؛ لال ج٤۰‏ ص۱۹۸]: 


۳۰( حسين مطاوع الرتوري 


| - ورد التخيير في خحصال الكفارة بين الإطعام» أو الكسوة» أو تحرير رقبةء 
قال تعالى SS ONG Kah SI KIS il SLY}‏ 
PaaS A A e SA KA lS LON s 00 ge FL‏ 
NT CTE‏ سورة المائدة. اية 88]. 


ب من ملك مائتين من الإبل خير بين إخراج خمس بنات لبون أو أربع حقاق 
لقوله عليه الصلاة والسلام «فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون 
وفي كل خمسين حفة» [۳۱» جا» ص ١7٠0‏ ]. 


ج - المسافر مخير بين القصر والإتمام في الصلاة الرباعية عند الشافعية [7. 
جاء ص ص757. 71؟], وعند Nae CVE] ALLAN‏ ص 509] لقوله تعالى 
Sadi Raed Ae sphate lee Kle SE Na Ai >‏ 4 
VJ‏ 6 سورة النساءء اية »]٠١١‏ ولقوله عليه الصلاة والسلام لعمر عندما سأله ما لنا 
نقصر وقد أمنا؟ فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» [19. جا 
ص4۷۸ ] . 


د من دخل الكعبة له أن يستقبل أي جانب شاء لأنه في كل الأحوال يكون 
a‏ فسا من الكفة: 


أدلة القائلين بالتوقف 
إن المجتهد متعبد باتباع غالب الظن ولم تحصل له غلبة الظن في مسألة ما فوجب عليه 
VA) ai Ol‏ ج۲» ص۳۷۹]. 


أدلة القائلين بالتساقط 


قال الحنفية إذا تعارض دليلان ولم يثبت عند المجتهد نسخ أحرهها للآخر أو ترجيح 
أحدههما على الآخر أو الجمع Claus‏ فعندها يحصل تعارض ف ذهنه ويسقط ONS ASI‏ ويصير 


حكم التعارض بين أدلة الكتاب والسنة ۱۳1 


المجتهد إلى ما دونهما رتبة لأن العمل بأحدهما على التعيين ترجيح من غير مرجح . ولا يجوز 
بين حكم الله وما ليس حكم) لله وهذا غير جائز. 


أدلة القائلين بأن المجتهد يعمل بالدليل المبيح 

قال أصحاب هذا الرأي يعمل المجتهد بالدليل المبيح لأن الأصل عندنا الإباحة . 
والأدلة على أن الأصل في المنافع الإباحة [/51. cA‏ ص5 ٠ :]٠١‏ 

١‏ - قوله تعالى  SIGE MS‏ مَافالْأَرْضِجَمِيعًا 1[14. سورة البقرة. اية 
[v4‏ 

| قوله dks‏ > وس خر کک اف الوت وم اف الارض راه 4 ]\ 6 a) ge‏ 
as‏ اية .]١‏ 

abaa K DANKO KC > UW dsr | 


af. re 
- 


.]٠١ سورة لقمان. اية‎ »1[ 8 SLE; 


Gel aes 7% vee oF ` á‏ 24- ا ےه 
؛ - قوله Ae o Aaa a p d‏ 
[YY AI ted ay‏ 


dl‏ القائلين بأن المجتهد يعمل بالدليل الحاظر 

١‏ - العمل بالدليل الحاظر أولى للاحتياط» فإن من ترك مباحا لاشيء عليه ؛ أما من 
فعل محظورًا. فإنه يأثم . يؤيد هذا ما رواه البخاري تعليقا عن حسان بن أبي سنان «دع ما 
يربك إلى ما لا [tye «Ye lA] thy,‏ وقال عليه الصلاة والسلام lay‏ اجتمع 
الحلال والحرام إلا غلب الحرام [YPN Ge Ye FHT IIA‏ 


" - تقديم الحظر على الإباحة أصل من الأصول المتبعة عند الفقهاء وهذا الأصل 
أمثلة كثيرة منها : 
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| لو اجتمع في العين الواحدة حظر وإباحة. كالمتولد تما يؤكل وبما لا يؤكل 
قدم التحريم . 

ب لو طلق إحدى نسائه بعينها ثم نبي من طلق». حرم عليه وطء الجميع . 

ج - لو اشتبهت أختا لإنسان من الرضاعة بأجنبية حرمتا عليه . 

د -لواشترى اثنان جارية حرم عليهم| الاستمتاع بها تغليبا للحظر على الإباحة 
YA YY Oe ote AV]‏ ص [WY‏ 


مناقشة الأدلة وبيان الراجح منها 

مناقشة أدلة القائلين بالتخيير 

١-أجمعت‏ الأمة على امتناع تخيير المكلفين في مسائل الاجتهاد وهو جمع بين النقيضين 
فهو محال. 


cYa YA ؛١والسص‎ eé CNV هذا الأمر من فساد‎ ٤ ما‎ st 
.] 787-75١5 ص ص‎ 


- ما ذكرتموه من أمثلة في الشرع تجيز التخيير يصح الاستدلال به في حالة تعارض 
أمارة الحظر مع أمارة الإباحة. أما في حالة تعارض أمارة الحظر مع أمارة الوجوب. فإن 
الآدلة التي ذكرت لا تفيد المدعي [17. ج؟. ق17ء ص .]0٠١‏ 


4 - الأصل في الأحكام الشرعية عدم التخيير كا هو ثابت ومعلوم في جل الأحكام . 
وما ذكر من أمثلة جاز فيها التخيير شرعا لا تصح أن تكون أصلا يعارض الأصل الذي ثبت 


حكم التعارض بين أدلة الكتاب والسنة YY‏ 


مناقشة أدلة القائلين بالتساقط 

لا يجوز القول بتساقط الأدلة لأن أحدها يتضمن حكم الله في المسألة. Jab‏ 
بتساقطها والعمل بغيرها ترك للدليل الذي تضمن الحكم وهذا غير جائز. وأما لوقيل: إننا 
نترك الدليلين ونعمل با بعدهما. وهذا الدليل الذي Jet‏ الحكم منه موافق لأحد الدليلين 
المتروكين. فإننا نقول هنا ينشأ محظور oal‏ وهو أن هذا يقودنا إلى الترجيح بكثرة الأدلة, 
فإن الدليل الذي عملنا به بعد تساقط الدليلين يوافق أحدهما. فكان ترجيحًا له ولأحد 
الدليلين المتساقطين على الدليل الآخر الذي حكمنا بسقوطه . وفي هذا محظوران : Jai‏ 
أنه ترجيح بكثرة الأدلة وقد نص الحنفية على منع الترجيح بكثرة الأدلة ما لم يبلغ المروي 
الشهرة أو Ye ct] sls‏ ص59١]»‏ كما أنه يؤدي إلى الترجيح بدليل يصلح بنفسه 
لقيام الحجة وهذا غير جائز عند الحنفية. لأن الترجيح عندهم لا يكون إلا بوصف هو تابع 


Ul;‏ أدلة القائلين بالحظر وأدلة القائلين بالإباحة. فإن كلا منها معارض بمثله فلا 
يصح الاستدلال cle gh‏ إضافة إلى أن حديث «ما اجتمع الحلال والحرام . . .» لا أصل 
له ىما سبق ذكره. وكذلك استدلال الفقهاء لا يصح دليلا على أن الحظر أصل» وإنما يصح 
لهم الاستدلال بذلك بعد أن يثبتوا أن الحظر أصل ., وإن كانت الأمثلة المذكورة كلها تدخل 
تحت باب العمل بالاحتياط . 


والذي يترجح لي بعد دراسة أدلة كل فريق أنه إذا تعذر الجمع أو الترجيح l ol‏ 
الرجوع إلى غيره من المجتهدين ويكون حكمه في المسألة التي توقف فيها حكم العوام وذلك 
لأن أدلة التخيير أو التساقط أو الإباحة أو الحظر لا تخلو من اعتراضات ومناقشات» ورغم 
الرد على تلك الاعتراضات من كل فريق إلا أنها لا تبقى صالحة للاستدلال بها وإثبات 
المدعى . 
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الخاقة 

أختم هذا البحث بذكر أهم النتائج التي توصلت إليها وهي : 

١‏ - للحنفية منهج واحد عند تعارض الأدلة فهم يقدمون النسخ . فإن تعذر 
فالترجيح , فإن تعذر فالجمع » فإن تعذر فإن الأدلة تتساقط » ويعمل المجتهد بها بعدهما فإن 
كان بين أيتين تساقطتا وعمل بالسنة » وإن كان بين سنتين تساقطتا وعمل بأقوال الصحابة , 
إلا إذا كان القياس قطعيًا فإنه مقدم على أقوال الصحابة » وإلا فيعمل بالأصول. 


۲ - حكم التعارض والمخلص منه عبارتان مختلفتان في المعنى عند من يذكرهما من 
الحنفية و*ما تساويان مصطلح حكم التعارض عند من يقتصر على ذكره دون ذكر المخلص 
من التعارض . والأول منهج المتقدمين من الحنفية عمومًا والثاني منهج المتأخرين منهم ممن 
ألف على الجمع بين طريقة الفقهاء والمتكلمين. 


۴ - الأوجه الخمسة التي ذكرها الحنفية لدفع التعارض لا تتعدى النسخ أو الترجيح 


أو الجمع . 


٤‏ - لم يذكر الحنفية الترجيح في بعض المواطن لدفع التعارض وليس هذا إنكارا 
للترجيح , بل لأن الترجيح عندهم لا يكون بدليل مستقل وإنها بوصف هو تابع . 


© غير ا حنفية هم منبجان لدفع التعارض بين الأدلة. فهم وإن اتفقوا على تقديم 
الجمع على غيره إلا أخهم اختلفوا هل يقدم الترجيح على النسخ أم العكس . فذهب المالكية 
وبعض الشافعية وابن حزم الظاهري إلى تقديم الترجيح على النسخ . وذهب أكثر الشافعية 
والحنابلة والمحدثون إلى تقديم النسخ على الترجيح . 


5 - اختلاف العلماء في تقديم الجمع على الترجيح أو النسخ في حالة تساوي هذه 
الاحتمالات ؛ أما إذا وجدت قرينة تقوي أحد هذه الاحتمالات فإنه يصار إليه . 
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-Y‏ الراجح عند تعارضص الأدلة تقديم ا جمع ye‏ فإن تعذر فالترجيح › فان تعذر 


فالنسخ . فإن تعذر فالواجب على المجتهد التوقف . وإن خاف فوات الواقعة وجب عليه 
سؤال غيره من المجتهدين. ويكون حكمه حكم العوام في تلك المسألة . 
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Abstract. This research deals with the conflict between the verses of the Quran and the traditions of the 
Prophet. It explains the different viewpoints of the scholars in this concern. I trried to answer some of the 
questions which face the students of this subject. I also illustrated the Shafii and Hanbali points of view 
and corrected the mistakes of contemporary authors who were not accurate when they quoted from their 
resources in this subject. 


